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البعد ا&س$مي لحوكمة إدارة ا5ال العام 
بما يضمن اLستدامة ا5الية ويحقق ا5صلحة العامة ل|جيال ا5تعاقبة

ا9~الُ ال~عامÖ م~الُ ا¬ِ ت~عال~ى أو م~الُ ال~دãول~ةِ، ت~تعدãدُ ا9~سمãياتُ 9~وض~وعٍ واح~دٍ ي~همÖ كُ~لã ف~ردٍ ف~ي ال~عالَ~مِ؛ لِ~دَورِ ا9~الِ ا9~هِمè ف~ي 
حياةِ الفردِ وا•تمعِ، وكركيزةٍ أساسٍ؛ Nستمرارِ وُجودِ الدولةِ واستدامَتِها. 

ف~اس~تدام~ةُ وج~ودِ ال~دول~ةِ وقُ~درتُ~ها ع~لى ال~وف~اءِ ب~ال~تزام~اتِ~ها vُ~اهَ ا•~تمعِ م~ن رع~اي~ةٍ 9َِ~صا=ِ~ه ال~عامã~ة ي~توقã~فُ ع~لى م~دى 
اس~تدام~ةِ ا9~الِ ال~عامè وت~غطيتِه ل~تكال~يفِ اJ~دم~اتِ ال~عُموم~يãةِ ا9~تعدèدةِ ب~طري~قةٍ ت~ضمَنُ ت~وفÖ~رَ ا9~الِ ال~عامè ب~صورةٍ مس~تمرãةٍ 
ومس~تد†~ةٍ؛ ليس~تفيدَ م~ن م~زاي~ا ا9~واردِ ا9~ال~يةِ ا=~ال~يةِ اFج~يالِ ال~قادم~ةِ بِ~قَدْرِ اU~يلِ ا=~ال~يè ن~فْسهِ؛ وذل~ك l~ا ي~ضمنُ ó~قيقَ 
م~بدأِ اQن~صافِ ب~? اFج~يالِ؛ وال~ذي يُ~عَدÖ رك~ناً أس~اس~اً ف~ي سَ~عي ال~دول~ة؛ Fج~لِ ó~قيقِ اNس~تدام~ةِ ا9~ال~يةِ؛ وذل~ك م~ن 
خ~Pلِ ح~وكَ~مةٍ راش~دةٍ ê~نعُ ال~فسادَ ع~ن إدارةِ ا9~الِ ال~عامè وك~لè أش~كالِ سُ~وءِ ال~تصرÖفِ ف~يه، وتُ~وفè~رُ م~ناخ~اً م~ن ال~شفاف~يةِ 
ت~تحقãقُ م~ن خ~Pل~هِا آل~يãةُ ا9~ساءل~ةِ وا9~راق~بةِ ف~ي إدارةِ ا9~الِ ال~عامè ف~ي إط~ارِ ó~قيقِ ا9~صالِ~ح ال~عامã~ةِ ل~mج~يالِ ا∞ن~يãةِ وا9س~تقبليةِ 
•ُِ~تمعاتِ~نا اQس~Pم~يةِ وال~تي تُ~عان~ي دولُ~ه ك~ثرةَ ال~فسادِ، وهَ~درَ ا9~الِ ال~عامè وال~تصرÖفَ الس~يءã ف~يهِ؛ ãå~ا ن~تجَ ع~نه تخ~لÖفٌ 
مس~تد ٍ يُ~عرقِ~لُ م~سارَ ال~نموè، وه~ذا م~ا حَ~فãزَ ال~باح~ثَ ع~لى ال~بحثِ ف~ي م~وض~وعِ ا9~الِ ال~عامè: (إدارت~هِ، وق~واع~دِ ا=ِ~فاظِ 

عليهِ، واستدامةِ اNنتفاعِ منه.( 
إنã ال~تعامُ~لَ م~ع إدارةِ ا9~الِ ال~عامè ك~ان دائ~ماً وف~قَ مُ~قارب~اتٍ م~ختلفَةٍ ت~نبثقُِ ع~نها طُ~رقٌُ وأس~ال~يبُ مُ~تعدèدةٌ؛ لِ~تعبئةِ اQي~راداتِ 
ا9~ال~يãةِ ال~عامّ~ةِ، وت~وزي~عهِا وإن~فاقِ~ها وف~قَ ت~فاعُ~ل ال~قوى (الس~ياس~يةِ واNق~تصادي~ة واNج~تماع~ية) ا¿~تلفةِ؛ ل~تحقيقِ أه~دافٍ 
 èوص~اح~بُ ح~ق èل~لمالِ ال~عام Öص~ليFةِ ل~لشعبِ، وال~ذي ه~و ا9~ال~كُ ا~ãقيقِ ا9~صلحةِ ال~عام~ó دةٍ †ُ~كِنُ أن تنح~رفَ ع~نèمُ~تعد
اNن~تفاعِ م~نه، ف~ي ح~? أنّ أح~دَ ال~عناص~رِ ا9~فتاح~يةِ ل~æدارةِ مس~تدام~ةٌ ل~لمالِ ال~عامè ه~و ا=~وك~مةُ ال~راش~دةُ l~بادئِ~ها اUَ~وه~ري~ةِ 
ا9ش~تقãةِ م~ن ت~عال~يمِ الش~ري~عةِ اQس~Pم~يةِ ال~تي ت~ضمَنُ ó~قيقَ ا9~صلحةِ ال~عامّ~ةِ، وóَ~دÖ م~ن ظ~اهِ~ر ال~فسادِ ا9س~تشري ف~ي واق~عِ 
أمã~تِنا ح~ال~يّاً. قnال اçُ تnعالnى: ﴿ ظَهnَرَ الnفَسَادُ فnِي الnبَرî وَالْبَحnْرِ nَِéا كَسnَبَتْ أَيnْديِ الnنìاسِ لnِيُذِيnقَهُمْ بnَعْضَ الnìذِي عnَمِلُوا 

لَعَلìهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (سورة الرóوم: ٤۱) 

فتحي خن 
طالب دكتوراه، وباحث في مخبر الشراكة في الفضاء اqورو مغاربي جامعة سطيف 

ومفتش رئيسي للمنافسة بوزارة التجارة الجزائرية 

www.giem.info � 73الصفحة | 

ا&دارة

http://www.giem.info


العدد 51   |  آب/ أغسطس  |  2016

يه~دفُ ال~باح~ثُ م~ن خ~Pلِ ه~ذه ال~ورق~ةِ ال~بحثيةِ ó~دي~دَ م~عال~مِ ا9~نهجِ اQس~Pم~يè ل~لحوكَ~مةِ ف~ي إدارةِ ا9~الِ ال~عامè؛ l~ا 
ي~ضمَنُ اس~تدام~تَه م~ال~يãاً وحِ~ماي~تَه م~ن اQف~سادِ وسُ~وءِ اس~تخدامِ~ه؛ م~ن أج~لِ ال~وص~ولِ ل~تحقيقِ ا9~صالِ~ح ال~عامã~ةِ؛ وذل~ك مِ~ن 

خPل دراسةِ ا|اورِ التالية: 
 .îستدامةُ ا)اليةُ في إدارةِ ا)الِ العامBِورِ ا^وّل: اLا
اLِورِ الثاني: اDطارُ ا)فاهيميî للحوكمةِ الراشدةِ. 
 .îوكمةُ الراشدةُ وإدارةِ ا)الِ العامÉِورِ الثالث: اLا

- .îستدامةُ ا)اليةُ في إدارةِ ا)الِ العامBلُ: اìورُ ا^وLا
۱- مnفهومُ ا)nالِ الnعامî: ا9~الُ ال~عامÖ ه~و م~الُ ا•~تمَع ع~امã~ةً، و†~كنُ ت~عري~فهُ ب~أنّ~ه: "ا9~الُ ا¿~صãصُ ب~طَبيعتِه، أو ب~قَرارٍ مِ~ن 

وسُمèي هذا ا9الُ "ماNً عامّاً" Jِاصãيتَ?ِ اثنتَ?ٍ هُما:  1ولي اFمرِ للمصلحةِ العامãة".

كونُ ملكيãتِه لعامãةِ ا•تمَع من غَيرِ تعي?ٍ، أو êييزٍ. •
*كونُ مجالِ صَرفِه لغَيرِ مُعيãنٍ؛ بل مطلَقٌ يتقيãدُ بِكَونِه مصلحةً من ا9صالِح العامãة. •

إذن: فا9الُ العامÖ هو: "كُلÖ مالٍ يستحِقÖهُ عامãةُ ا•تمَع، حازُوه بطريقةٍ مَشروعةٍ، ولم يتعيãنْ مالِكٌ مِنهُم، وأوجُه إنفاقِه 
؛ح~يث ي~شملُ م~فهومُ ا9~الِ  2وصَ~رفِ~ه ه~و م~صا=ِ~هُم ال~عامã~ة، وي~تولã~ى ج~معهُ وص~رفُ~ه-ن~ياب~ةً ع~نهُم- ول~يÖ اFم~رِ أو ن~ائ~بٌ ع~نهُ"

العامè صِنفَ?ِ من اFشخاصِ: 
مnالnكَ ا)nالِ الnعامî (و´nكنُ وَصnفهُ بnا^صnيلِ): م~ال~كُوا ا9~الِ ال~عامè ومُس~تحقÖوه هُ~م ع~امã~ةُ ا•~تمَع وأف~رادُه بِ~دُونِ ➢

ت~خصيصٍ؛ ل~ذا ي~جبُ ص~رفُ~ه ف~ي م~صا=ِ~هم ال~عامã~ة؛ Fنّ ا9~الَ يُ~صرَفُ ع~ادةً ف~ي م~صالِ~ح ا9~ال~كِ N ف~ي م~صالِ~ح 
غَ~يرهِ؛ ف~فيِ ح~وارٍ جَ~رى ب~? أب~ي ذَرõ ال~غِفاريè ومُ~عاوي~ةَ ب~نِ أب~ي سُ~فيانَ مُ~ؤسè~سِ ال~دول~ةِ اFم~وي~ةِ، وال~ذي ك~ان ي~قولُ 
ع~ن ا9~الِ ال~عامè ال~ذي دخ~لَ ف~ي حَ~وزةَِ ال~دول~ةِ: م~الُ ا¬ِ، ف~اع~ترََضَ ع~ليهِ أب~و ذرõَ ح~? س~معَ ذل~كَ وق~الَ ل~هُ: ي~ا 
 ãألَ~سْنا ع~بيدُ ا¬ِ وا9~الُ م~الُ~ه ؟ ف~رد õي م~الَ ا9س~لِم?َ م~الَ ا¬ِ ؟ ق~ال مُ~عاوي~ةُ: ي~ا أب~ا ذَرèمُ~عاوي~ةُ م~ا يَحْ~مِلُكَ أنْ تُ~سم
: م~الُ ا9س~لم?َ، ه~ذا ا=~وارُ ي~دلÖ ع~لى أنّ ال~تسميةَ ليس~تْ م~سأل~ةً  أب~و ذَرõ وق~ال: N تَ~قُلْهُ، ق~ال م~عاوي~ةُ: س~أق~ولُ
ش~كليãة؛ وإµّ~ا ه~ي ت~كييفٌ اق~تصادي« م~هم«؛ م~ن ح~يث (مِ~لكيãةُ ا9~الِ ال~عامè، وك~يفيةُ إدارتِ~ه ولِ~صالِ~ح مَ~ن، وك~يفيãةُ 

مراقبتِه). 

1 نذیر بن محمد الطیب أوھاب، حمایة المال العام في الفقھ الإسلامي، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،1422ھـ- 
2001م، الریاض، ص301.

∗ المصلحة العامة في مفھومھا البسیط تعني النفعَ العامّ، أو الخیرَ العام، أو الصالحَ المشترك.
2 خالد الماجد، التصرف في المال العام حدود السلطة في حق الأمة، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر،2013م، بیروت، ص19.
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ا)nُتصرîفُ فnي ا)nالِ الnعامî (و´nُكِنُ وصnْفُه بnالnوكnيلِ): وهُ~مُ ال~قائِ~مونَ ع~لى إدارةِ ا9~الِ ال~عامè مِ~ن (أول~ياءِ أم~ورٍ، ➢
وحُ~كوم~اتٍ، وم~وظã~فِ?َ، وا∞م~ري~نَ ب~ال~صرفِ) ف~ي ك~لè ه~يئاتِ ال~دول~ةِ م~ن (إداراتٍ، وم~صالِ~حَ، وم~ؤسã~ساتٍ) 
اق~~تصادي~~ةٍ مِ~~لكيãتهُا ت~~عودُ ل~~لدول~~ةِ؛ وال~~تي م~~همãتُهُم ا=ِ~~فاظُ ع~~لى ا9~~الِ ال~~عامè وó~~صيلُه وصَ~~رفُ~~ه، ق~~ال ال~~رãس~~ولُ 
ال~كر ُ: (إنّ~ي وا¬ِ N أعُ~طِي أح~داً، وN أَم~نعُ أح~داً؛ وإµّ~ا أن~ا ق~اسِ~مٌ أض~عُ ح~يثُ أُمِ~رْتُ) (حnديnثٌ صnحيحٌ) 
ف~وظ~يفةُ ول~ي اFم~رِ ف~ي ا9~الِ ال~عامè ه~ي وظ~يفةُ (ال~نائ~بِ أو ال~وك~يلِ)، ق~ال اب~ن ت~يميãةَ ف~ي ك~تاب~هِ "الس~ياس~ة الش~رع~ية 

ف~ي إص~Pح ال~راع~ي وال~رع~ية" أنّ~ه:(ل~يسَ لِ~وNةِ اFُم~ورِ أن يَ~قْسِمُوه~ا -ا9~ال ال~عام- بحس~بِ أه~وائ~هِم، ك~ما ي~قسمُ 

 N ه~ãف~إن èم~رِ ع~ندم~ا ي~قومُ ب~إدارةِ ا9~الِ ال~عامFا Ö؛ إذن: فَ~ول~ي ا9~الِ~كُ مِ~لكَهُ؛ ف~إµّ~ا هُ~مْ أم~ناءُ ونُ~وãاب...ول~يسوا مُ~لãاك~اً)
1

2يتصرãفُ فيه باFصالةِ؛ وإµّا بـ(النيابةِ أو الوكالةِ).  

 ف~ال~قاع~دةُ ا9~همّةُ ف~ي إدارةِ ا9~الِ ال~عامè أنّ ول~يَ اFم~رِ وا9~تصرèفَ ف~ي ا9~الِ ال~عامN è †~لِكُ م~ن ا9~الِ ال~عامè إN أجْ~رَتَ~ه ك~مُوظã~فٍ 
ع~ند ص~اح~بي ا9~الِ اFص~يلِ؛ ف~بَعدَ م~ا وُل~ي أب~و ب~كْرٍ خِ~Pف~ةَ ا9س~لم?َ أص~بحَ غ~ادي~اً إل~ى ال~سوقِ وع~لى رَقَ~بتِه أث~وابٌ يتãجِ~رُ 

بها؛ فَلَقِيَهُ عمرُ بنُ اJطãابِ وأبو عُبيدَة بنُ اUرّاحِ فقاNَ لهُ: أينَ تُريدُ يا خليفةَ رسولِ ا¬ِ؟ 
 قال: السوقَ، قاNَ: تصنعُ ماذا وقَد وليتَ أمرَ ا9سلم?َ؟  

قال: فمِن أين أطْعِمُ عِيالي؟  
: افْ~رِضُ~وا للخ~ليفةِ م~ا يُ~غنِْيهِ، ف~جَعلُوا ل~ه أل~فَ?ِ، ف~قالَ: زِي~دُون~ي؛ ف~إنّ ل~ي عِ~ياNً وقَ~د ش~غلتُمون~ي  ف~قال أص~حابُ رس~ولِ ا¬ِ

عن التجارةِ فَزادُوهُ. 
 ل~ذا فَ~إنã ي~دَ ول~ي اFم~رِ غ~يرُ م~طلَقةٍ ف~ي ا9~الِ ال~عامè؛ ف~هُو ف~يهِ l~نزل~ةِ اFج~يرِ؛ ح~يث N ي~جبُ أن يُ~دي~رَ إدارةَ ال~دèي~نِ l~ا ي~حقèقُ 

ا9صالِحَ الضãيèقةَ لِوNةِ اFمورِ؛ بل إنّ وليã اFمرِ يُعدÖ أحدَ أفرادِ ا•تمعِ( له ما لهُم وعليهِ ما عليهِم). 
أيّ: ي~جبُ ع~لى ول~يè اFم~رِ أن ي~تصرãفَ ف~ي ا9~الِ ال~عامl è~ا ي~تناس~بُ وا9~صلحةَ ال~عامã~ةَ ل~mج~يالِ ا=~ال~يãةِ م~ع ض~مانِ اس~تدام~ةِ 
ا9~الِ ال~عامè ل~Pن~تفاعِ م~نهُ م~ن قِ~بَلِ اFج~يالِ ال~قادِم~ةِ؛ l~ا يُ~حقèقُ اQن~صافَ ب~? اFج~يالِ ف~ي إط~ارِ ض~وابِ~طَ óُ~دèدُ ع~مليãةَ إدارةِ 
خ~يرُ دل~يلٍ ع~ل ذل~كَ؛ إذ ق~ال  *ا9~الِ ال~عامè، وف~ي حُ~سْنِ ت~دب~يرِ عُ~مَرَ ب~نِ اJ~طãابِ رض~يَ ا¬ُ ع~نهُ بِ~خُصوصِ أرضِ ال~سãواد

بِخُصوصِها: إذا وَزãعْتُ هذهِ اFرضَ فماذا يبقَى 9َِنْ يجيءُ بَعدَكُم؟ 
 فه~ذهِ إش~ارةٌ م~نهُ إل~ى ح~قè اFج~يالِ ال~قادم~ةِ ف~ي اNن~تفاعِ م~ن م~قدãراتِ وث~روَاتِ اFمã~ةِ åُهã~داً 9~فهومٍ أس~اس~يõ ف~ي ع~مليةِ إدارةِ 

 .îستدامةُ ا)اليةُ في إدارةِ ا)الِ العامBوهو ا Nأ èا9الِ العام

1 تقي الدین أحمد بن تیمیة، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، تحقیق أبو یعلى القویسني، دار الكتب العلمیة، 1988م-1409ھـ، 
بیروت، ص:40.

2 خالد الماجد، مرجع سابق، ص 37.
∗ أرض السواد: ھو اسم أطلقھَُ الفاتحِونَ المسلمِونَ على الأراضي الزراعیة التي تقعُ جنوبَ العراق، على أطرافِ دِجْلةَ والفرُات وما بینھمُا.
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۲- اBسnnتدامnnةُ ا)nnالnnيìةُ فnnي إدارةِ ا)nnالِ الnnعامî: ب~~داي~~ةً: اNس~~تدام~~ةُ ا9~~ال~~يةُ أو اس~~تدام~~ةُ ا9~~الِ ال~~عامè ه~~و م~~ن ا9~~صطلَحاتِ 
اNق~تصادي~ةِ ا=~دي~ثةِ نِس~بيّاً وال~تي N يُ~وجَ~دُ اتè~فاقٌ م~ن ط~رفِ ال~باحِ~ث?َ ف~ي ا•~الِ ا9~ال~يè ع~لى ó~دي~دِ ت~عري~فٍ مُ~وحã~دٍ ل~ها؛ 
 èه~ي قُ~درةُ الس~لطاتِ ا9~ال~ية ع~لى ت~وف~يرِ ا9~ال ال~عام èس~تدام~ةُ ا9~ال~ية ف~ي إدارةِ ا9~ال ال~عامNل~كنْ †ُ~كِن تَ~عري~فهُا ب~ال~تال~ي: ا
ب~صورةٍ دائ~مة ومس~تمرãة، وع~لى ن~حوٍ وافٍ تس~تطيعُ م~ن خ~Pلِ~ه ا=~كوم~ةُ ا9~ضيÖ قُ~دمُ~اً ف~ي اQن~فاقِ ع~لى اJ~دم~اتِ ال~عامã~ةِ 

1واQي~فاءِ ب~ال~تزام~اتِ~ها ا9~ال~ية، و†~كِنُ أن ن~عرèفَ اNس~تدام~ةَ ا9~ال~يةَ أي~ضاً ب~أن~ها " قُ~درةُ ا=~كوم~ةِ ع~لى إدارةِ م~واردهِ~ا ا9~ال~يةِ 

ب~ال~شكل ال~ذي †ُ~كèنهُا م~ن ت~لبيةِ ن~فقاتِ~ها ال~عامã~ة، وال~وف~اءِ ب~ال~تزام~اتِ~ها س~واءٌ ا∞نَ أو ف~ي ا9س~تقبلِ؛ ب~حيث ت~ضمنُ ل~mج~يالِ 

ال~قادم~ةِ أن N يُ~واجِ~هُوا أع~باءً م~ال~يةً N †~كِنُ ó~مÖلُها ن~اv~ةً ع~ن اJ~دم~اتِ ال~عُموم~يةٍ ا9~قدãم~ةِ ل~mج~يالِ ا=~ال~يةِ م~ن ج~هةٍ، 
إض~~اف~~ةً إل~~ى قُ~~درَت~~ها ع~~لى إدارةِ م~~واردهِ~~ا ا9~~ال~~ية l~~ا ي~~ضمنُ اQن~~صافَ ب~~? اFج~~يالِ ف~~ي ت~~وزي~~عِ ا9~~زاي~~ا ا9~~ال~~ية م~~ن ج~~هةٍ 

2أُخرى".  

 : 3أين تتجسãدُ اNستدامةُ في óقيقِ اFهدافِ التالية

: أيّ ض~مانِ ت~لبيةِ اNح~تياج~ات ال~تموي~لية ل~لحكوم~ة، وسِ~داد ال~تزام~اتِ~ها ع~لى • زي~ادةِ ال~كفاءة ف~ي ال~تموي~لِ ال~عامّ
ا9دى (ا9توسّط والبعيد)؛ 

اNس~تمراري~ةِ ف~ي الس~ياس~اتِ ا9~ال~ية: أيّ ت~عزي~زِ قُ~درةِ ا=~كوم~ة ع~لى اNس~تمرار ف~ي ت~غطية ن~فقاتِ~ها ال~عموم~ية دونَ •
اNضطرارِ إلى اNستدانةِ أو التعرÖضِ ¿َِاطرِ اQفPس؛ 

) اNج~تماع~ية: ع~دمِ اNس~تدام~ةِ ا9~ال~ية يُ~ضعِفُ قُ~درةَ ال~دÖولِ ع~لى ت~قد ِ خ~دم~اتٍ ع~امã~ة • ó~قيقِ ال~رع~اي~ةِ (ال~رف~اه~يةِ
في ا9ستقبلِ؛ ãåا يُقلèلُ من درجةِ الرعاية اNجتماعية؛ 

vس~يدِ م~بدأ اQن~صاف ب~?َ اFج~يالِ ف~ي اFع~باءِ وال~عوائ~د ا9~ال~ية: أيّ ع~دمِ ó~ميل اFج~يال ا9س~تقبلية أع~باءً م~ال~ية •

ناvة عن قراراتٍ آنيãة، لم يُشاركُوا في اتèخاذها، ولم يستفِيدوا منها. 
 èج~يالِ ب~عد ح~دm~ة لãلِ مَ~قْصِدِ ا9~سؤول~يةِ ال~تضام~نيP~م~ية ا=~نيفة م~ن خP~سQج~يالِ ف~ي الش~ري~عةِ اFن~صافُ ب~? اQيتج~لّى ا
ال~كفاي~ة؛ ف~في عه~دِ ال~فتوح~اتِ اQس~Pم~ية زادتْ إي~راداتُ ب~يتِ ا9~ال م~ع ف~تحِ ال~عراق؛ ول~ذل~كَ أق~رã اJ~ليفةُ ال~ثان~ي عُ~مَرُ ب~نُ 

اJ~طãابِ رض~يَ ا¬ُ ع~نهُ -ب~عدَ اس~تشارةِ ا9~هاجِ~ري~نَ واFن~صارِ- ض~رورةَ ح~ماي~ةِ ال~ثغورِ، ورع~اي~ةِ اح~تياج~اتِ ال~ذÖرèيã~ةِ واFرام~ل 

وم~~صلحةِ أج~~يال اFمã~~ة ال~~قادِم~~ة ف~~ي ت~~دب~~يرِ أوض~~اع ا9~~ال ال~~عامّ، وبه~~ذا ال~~صنيعِ م~~ن ادèخ~~ارِ ه~~ذا ال~~فائ~~ضِ؛ ل~~تكوي~~نِ 
اح~تياط~ياتٍ وق~ائ~ية åّ~ا ق~د يح~دثُ م~ن أزم~اتٍ ف~ي سَ~نواتٍ م~قبلَةٍ، ¡ِ~دُ أنّ ال~فكرَ اQداريã اQس~Pم~يã ق~د ت~ضمãنَ ال~عدي~دَ 

1 مجلس دبي الاقتصادي، إدارة الدین العام والاستدامة المالیة، جریدة البیان، 08/2013/25م، متوفِّر على الرابط التالي: 
http://www.albayan.ae/economy/last-deal/2013-08-25-1.1947132
2 فتحي خن، إدارة العوائد البترولیة بما یحقق استدامة المالیة العامة في الجزائر، المؤتمر الأول حول السیاسات الاستخدامیة للموارد الطاقویة بین 

متطلبات التنمیة القطریة وتأمین الاحتیاجات الدولیة، 07-08 أفریل2015، سطیف، ص:4.
3 فتحي خن، كفاءة المنتجات المالیة الإسلامیة في تحقیق الاستدامة المالیة للدیون السیادیة، المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمویل الإسلامي 

حول لمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمویل الإسلامي، مارس 2015، قطر، ص:08-07.
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l~ا ي~ضمنُ اس~تدامَ~ته، وي~حقèقُ ا9~صلحةَ ال~عامã~ةَ ل~mج~يالِ ا9~تعاقِ~بة؛  èداري~ة ا=~دي~ثة ف~ي إدارة ا9~الِ ال~عامQ1م~ن ا9~بادئِ ا

وال~~تي ق~~د تُه~~دَرُ إث~~رَ سُ~~وءٍ ف~~ي إدارةِ ا9~~ال ال~~عامّ أو ف~~سادٍ م~~ال~~يõ مُس~~تَشْرٍ ي~~ضْعفُ قُ~~درةَ ال~~دول~~ةِ ع~~لى ال~~وف~~اءِ ب~~ال~~تزام~~ات~~ها 
ا9س~تقبلية v~اهَ ا•~تمع، ومِ~ن هُ~نا ت~برزُ أه~ميةُ وج~ودِ ا=~وك~مة ال~راش~دة ف~ي إدارة ا9~ال ال~عامè؛ l~ا يُ~حقèقُ اNس~تدام~ةَ ا9~ال~ية 

للمصالِح العامãة لmجيالِ ا9تعاقِبة. 
اLور الثاني: اDطارُ ا)فاهيميó للحوكمةِ الراشدة 

۱-الnرصnيدُ اDسqnمnيó لnلحوكnمةِ الnراشnدة: ل~لحوك~مة ج~ذورٌ ف~ي قِ~يَمِ وأخ~Pقِ ا=~ضارات اQن~سان~يةِ س~واءٌ ا9~تداخِ~لَةُ أو 
ال~تي ت~رثُ ب~عضَها ب~عضاً -l~ا ف~يها ا=~ضارةُ اQس~Pم~ية-؛ وال~تي اتã~فقتْ ع~لى (ó~ر ِ ال~ظلم، وإح~قاقِ ال~عدلِ، وت~عظيمِ 
ال~فائ~دة، وó~قيق ال~كفاءة)؛ م~ن خ~Pل ق~اع~دةِ ت~فوي~ض أُول~ي اFم~رِ ب~تطبيقِ إدارةٍ راش~دةٍ م~قابِ~لَ ح~قè اFف~راد ف~ي ال~رق~اب~ةِ 

وا|اسبة. 
ف~ال~دارسُ ل~لفِكر اQداري اQس~Pم~ي يس~تنتجُ أنّ م~بادئَ ا=~وك~مةِ ال~راش~دة طُ~بèقتْ ع~لى ي~د ال~رس~ولِ ص~لãى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãم 

واJ~~لفاءِ ال~~راش~~دي~~نَ مِ~~ن بَ~~عدِه lُ~~سمãياتٍ م~~ختلفةٍ ó~~ت ب~~اب (ا9~~شورةِ، وإق~~ام~~ة ال~~عدلِ وا9~~ساواة وح~~فظ ا=~~قوق)؛ 
فا=وكمةُ تراثٌ عا9َي« أسهمتِ ا=ضارةُ اQسPميةُ بجُزءٍ كبيرٍ منه. 

ف~ي ا9~قاب~لِ وب~ال~نظر ل~لواق~ع ا=~ال~ي م~ن ال~صعبِ إي~جادُ µ~وذجٍ لِ~دَول~ةٍ س~واءٌ ف~ي ال~عال~م اQس~Pم~يè أو غَ~يره ت~طبèقُ ا=~وك~مةَ 
ب~ال~شكل ا9~ثال~يè؛ وإµّ~ا ه~ناك اخ~تPفٌ ب~? ال~دولِ ف~ي اع~تمادٍ ع~لى م~بادئِ ا=~وك~مة وت~طبيقِها وف~قاً ل~لنظامِ (الس~ياس~ي 
واNج~تماع~ي واNق~تصاديè) ل~كُلè ب~لدٍ- س~واءٌ ك~ان~ت ت~نطلِق م~ن ن~ظري~اتٍ (اش~تراك~ية أو رأس~مال~ية)، أو ك~ان رص~يدُه~ا 

نابعاً من مبادئِ الشريعة اQسPمية. 
ل~ذل~ك ف~إنّ م~فهومَ ا=~وك~مةِ وم~بادئ~ها ا9~عتمدة دول~يãاً م~ن ط~رفِ م~ختلف ا9~نظمãات واله~يئاتِ ال~دول~ية ه~ي م~بادئُ م~رن~ةٌ، 

تأخذُ في ا=ُسبانِ اNختPفاتِ (اFيديولوجيةَ والسياسية واNقتصادية) لكلè دولةٍ. 
۲- مnnفهوم اnnÉوكnnمة Governance:ك~~لمة ا=~~وك~~مة به~~ذا ال~~لفظ ل~~م ت~~رد ف~~ي ا9~~عاج~~م ال~~عرب~~ية ع~~لى ه~~ذه 
 èك~~اد†~~يFك~~ثر اس~~تخدام~~اً ف~~ي ا•~~الِ اFا9~~صطلح ا (Governance) ال~~صيغة، ل~~كن ك~~مُرادفٍ ق~~ري~~بٍ 9~~صطلح
وال~بحثيè ه~و ا=~وك~مةُ، وال~تي ت~عني (اFح~كامَ وا=~اكِ~ميةَ)، وب~ال~رج~وعِ ال~ى م~عاجِ~م ال~لغةِ ال~عرب~يةِ ¡ِ~دُ أنّ ال~عربَ ت~قول: 
ح~كمْتُ وأح~كمتُْ وحَ~كمّْتُ، l~عنى (مَ~نعَْتُ ورَددْتُ)، ومِ~ن ه~ذا ق~يلَ ل~لحاكِ~م ب~?َ ال~ناسِ ح~اكِ~ماً؛ Fنّ~ه †~نعُ ال~ظالِ~مَ 

 . 2من الظلمِ والفسادِ، وحكمَ الشيءَ وأحكمَه كPهُما؛ أيّ: منعَهُ من الفسادِ

  .(Governance) على كلمة Öها مصطلحاتٌ تدلÖة ُكلãإذن: ا=وكمةُ أو ا=اكِمي 

1 عبد الإلھ نعمة، الأسس المنھجیة للرقابة على المال العام والمحاسبة علیھ في الفكر الإسلامي، ص 7، متوفر على الرابط التالي: 
http://rooad.net/print.php?id=780

2 حسین عبد المطلب الأسرج: أھمیة تطبیق الحوكمة في المصارف الاسلامیة، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة العدد 17، أكتوبر 2013 م، 
سوریة، ص 28.
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وع~لى ال~رغ~مِ م~ن اخ~تPفِ ا9~سمãياتِ؛ إNّ أن~ها ت~رمُ~ز إل~ى م~عنىٍ ع~امõ واح~دٍ، أN وهُ~و ال~طÖرقُ واFس~ال~يبُ ال~تي تُ~دار ب~ها 
الشؤونُ العامãةُ لِدَولةٍ ما. 

ح~يث ت~عرãفُ ا=~وك~مةُ ب~أن~ها: "ال~طري~قةُ ال~تي يش~تركُ ف~يها ا9~سؤول~ونَ وا9~نظمãاتُ ا=~كوم~ية وغ~يرُ ا=~كوم~يةِ ف~ي رَسْ~مِ 
الس~ياس~ات ال~عامã~ة وت~قد ِ اJ~دم~ات ل~لمجتمع"، أمّ~ا ال~بنكُ ال~دول~يÖ ف~يَرىَ أنّ ا=~وك~مةَ ه~ي: "مج~موع~ةُ ال~قواع~دِ ال~تي 
ي~تمÖ م~ن خ~Pلِ~ها إن~فاذُ ال~قوãةِ ل~صالِ~ح مج~موع~ةٍ م~عيãنةٍ؛ وب~ال~تال~ي ف~إنّ ا=~كوم~ةَ ت~تصرãفُ ل~صالِ~ح اFف~رادِ، وع~ليها أن تُ~تِيحَ 
ل~هم فُ~رصَ~ةَ ا9~شارك~ةِ ف~ي صُ~نْعِ ال~قراراتِ ب~صورةٍ مُ~تكافِ~ئَةٍ، ف~ي إط~ارٍ م~ن ال~شفاف~يةِ وا9~صداق~يةِ؛ ب~ل وت~كونُ م~سؤول~ةً 

 . 1أمامَهُم، وهو ما يجعلُ أيã حُكْمٍ حُكماً راشِداً"

ف~أه~ميةُ ا9~ساءل~ةِ وال~شفاف~ية وال~صPèت م~ع ا•~تمعِ ا9~دن~يè وال~قطاعِ اJ~اصè ليس~ت ق~ضيةَ م~بدأٍ فحس~ب؛ ب~ل ه~ي ط~ري~قةٌ 
 . 2عمليãة لتعزيزِ أُسُسِ ا=َوكمةِ الراشدةِ في عالَم اليوم

إذن: ا=~وك~مةُ ال~راش~دة (Good Governance) ه~ي å~ارس~ةُ الس~لطةِ (الس~ياس~ية واNق~تصادي~ة واQداري~ة) 
لتس~ييرِ شُ~ؤون ا•~تمع ع~لى ا9س~توي~اتِ ك~افّ~ةً؛ ف~وف~قاً ل~برن~ام~جِ اF–ِ ا9تãحِ~دة اµQ~ائ~يّ (UNDP)؛ ف~إنّ ا=~وك~مةَ ال~راش~دة 
ت~قوم ع~لى ا9~شارك~ةِ وت~تãسمُِ ب~ال~شفاف~ية، وت~نطوي ع~لى ا9~ساءلَ~ة، وتس~تندُ ع~لى ق~واع~دِ ال~عدال~ة واQن~صاف، وت~تعزãزُ 

3بسيادةِ القانون، وتتãصِفُ بالكفاءةِ في óقيقِ اNستخدام اFمثل للموارد، والذي يُعدÖ ا9الُ العامّ أهمã هذه ا9وارد. 

- .îوكمةُ الراشدةُ وإدارةُ ا)الِ العامÉور الثالثُ: اLا
م~عنى وم~ضمونُ ا=~وك~مةِ ال~راش~دة ل~لمال ال~عامè ي~تãفقُ م~ع م~ا ج~اءتْ ب~ه الش~ري~عةُ اNس~Pم~ية ف~ي اFص~لِ وال~قصدِ؛ ف~ا9~الُ 
*ومِ~لكيãتُه يُ~عتبَرُ أح~دَ ا9~قوèم~اتِ اJ~مس ال~تي ي~جبُ ح~فظُها وح~ماي~تُها وó~قيقُ ال~نفعِ م~نها وم~نعُ ال~فسادِ ع~نها؛ وذل~ك 

4ك~أح~دِ ا9~قاص~د اFس~اس~ية للش~ري~عة اQس~Pم~ية؛ ف~حُصولُ حِ~فظُه ي~كون ب~ضبطِ أس~ال~يبِ إدارتِ~ه عُ~موم~اً؛ ل~قولِ~ه ت~عال~ى: 

﴿وNََ تُ~ؤْتُ~وا ال~سÖفَهَاءَ أَمْ~واَلَ~كُمُ الã~تِي جَ~عَلَ ال~لãهُ لَ~كُمْ قِ~يَامً~ا...﴾ (سnورة الnنساء:٥)؛ ل~ذل~ك اع~تبَرَ اQس~Pمُ إدارةَ ا9~ال 
مسؤوليةً عظيمة N تُسنَدُ إNّ للمؤهãلِ?َ لها. 

أمّ~ا حِ~فظُ اFم~والِ ف~أص~لُه ق~ولُ~ه ت~عال~ى:﴿يَ~ا أَيÖ~هَا الã~ذِي~نَ آَمَ~نُوا Nَ تَ~أْكُ~لُوا أَمْ~وَالَ~كُمْ بَ~يْنَكُمْ بِ~الْ~بَاطِ~لِ إِلã~ا أَنْ تَ~كُونَ vَِ~ارَةً عَ~نْ 
...﴾ (الnنساء: ۲۹) وع~ن اب~ن ع~بّاسٍ رض~يَ ا¬ُ ع~نهُما: أنّ رس~ولَ ا¬ِ ص~لãى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãمَ - خَ~طَبَ  تَ~رَاضٍ مِ~نْكمُْ
ال~ناسَ ي~ومَ النح~رِ ف~قال: (أَيÖ~هَا ال~نãاسُ , أَيÖ يَ~وْمٍ هَ~ذَا ؟ قَ~الُ~وا: يَ~وْمٌ حَ~رَامٌ , قَ~الَ: فَ~أَيÖ بَ~لَدٍ هَ~ذَا ؟ قَ~الُ~وا: بَ~لَدٌ حَ~رَامٌ، قَ~الَ: 

1 بسام عبد الله البسام، الحوكمة الرشیدة دراسة حالة العربیة السعودیة، العددان 67-68، بحوث اقتصادیة عربیة، 2014.، ص:178.
2 إلفرید ھاملیمیلر، الشفافیة. المساءلة. الحوكمة في خدمة الشعوب، المنظمة الدولیة للأجھزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة (انتوساي )، 

2013 م، فیینا- النمسا، ص 109.
3 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة، جانفي 1997 م، نیویورك، ص:05.

1 ∗- الدین، 2- النفس، 3- المال، 4- العقل، 5- النسل.
4 محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق ودراسة محمد الطاھر المیساوي، دار النفائس للنش والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

1421ھـ – 2001م، الأردن، ص455.
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فَ~أَيÖ شَهْ~رٍ هَ~ذَا؟ قَ~الُ~وا: شَهْ~رٌ حَ~راَمٌ، قَ~الَ: فَ~إِنã أَمْ~وَالَ~كُمْ وَدِمَ~اءَكُ~مْ وَأَعْ~رَاضَ~كُمْ عَ~لَيْكُمْ حَ~رَامٌ كَحُ~رْمَ~ةِ يَ~وْمِ~كُمْ هَ~ذَا فِ~ي 
بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ) (حديثٌ صحيحٌ)  

1إذن: فصيانةُ ا9الِ العامè من اQتPفِ والهدرِ في أغراضٍ غيرِ مشروعةٍ والعملُ على تنميتِه واستثمارِه؛ بغرضِ 

استدامَتها واستدامةِ اNنتفاع بها Fجيالٍ متعاقبة بغَرض óقيقِ ا9صلحة العامّة أمرٌ واجبٌ وضروري«.  
۱/- مnُسوîغnاتُ تnطبيقِ اnÉوكnمةِ فnي إدارةِ ا)nالِ الnعامî: ا=~وك~مةُ ف~ي بُ~عدِه~ا ال~كلèُيè ت~تشاب~هُ م~ع ح~وك~مةِ الش~رك~اتِ 
(Corporate Governance) ف~ي اU~ان~بِ اU~زئ~يè- خ~اصã~ةً م~ن ح~يث ال~دع~وةُ إل~ى ال~شفاف~ية واQف~صاحِ 
ا9~ال~يè؛ ول~كنّ ا=~وك~مةَ ب~بعُدِه~ا ال~كُلèيè ت~شملُ أي~ضاً ط~ري~قةَ ع~ملِ ا=~كوم~ة ف~ي إدارة ش~ؤون ال~دول~ة؛ خ~اصã~ةً ف~ي ع~مليةِ 

اتخاذِ القراراتِ والتنفيذ ومراقبة إدارة ا9ال العامè؛ لذلكَ فَوُجودُها أمرٌ مُسوãغٌ للتأكÖدِ من ا∞تي: 
أنّ ا9~~الَ ال~~عامّ يُس~~تخدمُ م~~ن قِ~~بَلِ اU~~هاز ال~~تنفيذي ف~~ي ال~~دول~~ةِ وا9نتس~~ب?َ ل~~ه وف~~قَ ا9~~صلحةِ ال~~عامّ~~ة وال~~قوان~~?ِ ➢

النافذة في الدولة. 
أنّ ا9ال العامّ يُستخدمُ بكفاءةٍ، وN يتمÖ هدرُها أو إساءة استخدامِها. ➢
➢ ãنُ ال~وض~عَ ا9~ال~يèهاتُ ال~عامّ~ة دق~يقةٌ وم~تواف~قة م~ع م~عاي~يرِ ا|~اس~بة ا9~عتمدَة وت~بي~Uم~ها اèأنّ ال~تقاري~رَ ا9~ال~يةَ ال~تي تُ~قد

ا=قيقيّ لها. 
أنّ إشكالَ تعارُضِ ا9صالح واستخدامَ سلطةِ الدولة لتحقيقِ مصالِحَ شخصيةٍ غيرُ موجودةٍ.  ➢

ف~ال~تأكÖ~دُ م~ن كُ~لè ه~ذه ال~نقاطُ ي~تطلãبُ ع~مليةَ (ا9~راق~بةِ وا9~تاب~عةِ وال~تدق~يقِ) ف~ي م~ختلفِ اFع~مالِ ال~عموم~ية؛ّ خ~اصã~ةً م~نها 

ما يتعلãقُ بالرقابةِ على ا9ال العامè وا=وكمة. 
۲/- أهnnميةُ تnnطبيقِ اnnÉوكnnمة فnnي إدارةِ ا)nnال الnnعامî: ل~~تطبيقِ ا=~~وك~~مة أه~~ميةٌ ك~~بيرة ف~~ي إدارة ا9~~ال ال~~عامè؛ وذل~~ك 
لـ(ض~خام~ةِ حج~مِه وت~عدÖدِ أوجُ~ه ص~رفِ~ه، واخ~تصاصِ~ه ب~ا9~صالِ~ح ال~عامã~ة، وم~رك~زِه ال~ثقيل ف~ي رس~مِ اJ~طَط ال~تنموي~ة، 
وض~مانِ س~يرورة وظ~ائ~ف ال~دول~ة واس~تدام~ة وُج~ودِه~ا واس~تقراره~ا)؛ ح~يث ي~قولُ  2وó~دي~دِ أه~داف وس~ياس~اتِ ال~دÖول،

اQم~امُ أب~و ا=~سنِ ع~ليّ ا9~اورديÖ، ف~ي ك~تابِ~ه "تسه~يل ال~نظر وت~عجيل ال~ظفر".(إنّ س~ياس~ةَ ا9~لك ب~عدَ ت~أس~يسه اس~تقراره، 
تش~تمِلُ ع~لى أرب~عةِ ق~واع~دَ؛ وه~ي ع~مارةُ ال~بلدانِ وح~راس~ةُ ال~رãع~يãة، وت~دب~يرُ اUُ~ندِ وت~قدي~رُ اFم~والِ... وأمّ~ا ال~قاع~دة ال~راب~عةُ 

أيّ: أن ا9~الَ ال~عامã ه~و ال~دع~ام~ةُ  ف~mنّها ا9~واد – ي~عني ا9~الَ- ال~تي يس~تقيم بها ا9~لكُ ب~وُف~ورِه~ا، وي~ختلÖ بِ~قُصوره~ا،...)
3

1 عبد الله سھل العتیبي، النظام العام للدولة المسلمة- دراسة تأصیلیة مقارنة، دار كنوز إشبیلیة للنشر والتوزیع، 1430 ھـ، 2019م، الریاض. ص 
.235-234

2 نذیر بن محمد الطیب أوھاب، مرجع سابق، ص4.
3 علي بن محمد الماوردي، تسھیل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق الملك وسیاسة الملك، تحقیق محیي ھلال السرحان، دار النھضة العربیة 

للطباعة والنشر، 1401ه-1981 م، بیروت، ص: 158، 176.
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اFس~اس~ية ال~تي ت~قومُ ع~ليها ال~دول~ةُ؛ ف~اس~تدام~تُه يُ~د  وج~ودَ ال~دول~ة، ونُ~درتَ~ه يخ~لÖ ب~توازن~اتِ ال~دول~ة وي~جعلُها ف~ي ح~ال~ةٍ 
من N استقرار.  

  :îوكمة في إدارة ا)ال العامÉثالثاً: مكافحةُ الفسادِ وإرساءُ مبادئ ا
ي~ؤثè~رُ ان~تشارُ ال~فسادِ ف~ي ال~قطاع ا9~ال~يè ال~عامè ت~أث~يراً س~لبياً ك~بيراً ع~لى اس~تعمالِ~ه ف~ي س~بيلِ ó~قيقِ ا9~صلحة ال~عام~ةِ؛ ف~مِن 
غ~يرِ ا9~توقã~ع أن يُ~صرفَ ا9~ال ال~عامÖ وي~حقèقَ ا9~صلحةَ ال~عامã~ة ف~ي ب~يئةٍ تنتش~رُ ف~يها (ال~رèش~وة وا|~اب~اة، واNخ~تPس~ات...)،  
1

دل~يلُ ذل~ك ال~تقاري~رُ ال~صادرةُ س~نويã~اً ح~ول ال~فسادِ ف~ي ال~عال~م وال~تي تُ~بيèن أنّ ال~بلدانَ ال~تي óُ~قèقُ م~عدNãتٍ م~نخفضةً ف~ي 
مؤشèرات الفساد هي البلدانُ التي قطعتْ أشواطاً واضحة في إرساءِ مبادئ ا=وكمة في إدارة ماليãتِها العمومية.  

ف~ال~دراس~اتُ اFك~اد†~ية ا¿~تلفة ب~يãنتْ أنّ ك~فاءةَ إدارةِ ا9~ال ال~عامّ ت~ختلفُ م~ن دول~ةٍ Fُِخ~رى ب~اخ~تPفِ (درج~ةِ ون~وع~يةِّ) 
ا=~وك~مةِ؛ ف~اQن~فاقُ ع~لى ال~صحة ي~خفضُ م~عدNãتِ وَف~ياتِ اFط~فال أك~ثرَ ف~ي ال~بلدان ذاتِ ا=~وك~مة ال~راش~دة، وب~ا9~ثلِ 
ف~اQن~فاق ال~عامّ ع~لى ال~تعليمِ اNب~تدائ~يè ي~صبحُ أك~ثرَ ف~عال~يةً ف~ي زي~ادةِ ال~تحصيل ف~ي ال~دول ذاتِ ا=~وك~مة ال~راش~دة، ف~ي 
وه~ذا  2ا9~قاب~ل اQن~فاقُ ال~عامÖ ع~مليّاً ل~يس ل~ه أيÖ ت~أث~يرٍ ع~لى ال~نتائ~جِ ال~صحية وال~تعليم ف~ي ال~بلدانِ ذاتِ ا=~وك~مةِ ال~ضعيفة؛

ما يجعلُ إرساءَ مبادئِ ا=وكمة أمراً ضروريّاً في دُولنا ومؤسãساتِنا العامّة؛ وذلك من خPل: 
تnرشnيدِ إدارة ا)nال الnعامّ لnتحقيق ا)nصلحة الnعامnّة: وذل~ك ل~قولِ~ه ت~عال~ى: ﴿ وَالã~ذِي~نَ إذَا أَن~فَقوُا لَ~مْ يُسْ~رفُِ~وا وَلَ~مْ يَ~قْتُرُوا 
وَكَ~انَ بَ~?َْ ذَلِ~كَ قَ~واَمً~ا﴾(ال~فرق~ان:۸٦) وق~ولِ رس~ولِ~نا ال~كر : ( إِنì هnَذَا ا)nَْالَ خnَضِرَةٌ حnُلْوَةٌ مnَنْ أَصnَابnَهُ بnِحقîَهِ بnُورِكَ لnَهُ 
فnِيهِ، وَرُبì مnُتَخَوîضٍ فnِيمَا شnَاءَتْ بnِهِ نnَفْسهُُ مnِنْ مnَالِ الnلìهِ وَرَسnُولnِهِ، لnَيْسَ لnَهُ يnَوْمَ الnْقِيَامnَةِ إِلnìا الnنìارُ) (حnديnث صnحيح) 

وق~ولِ أب~ي ذرõ ال~غِفاريè 9ُِ~عاوي~ةَ اب~نِ أب~ي سُ~فيان وه~و م~اك~ثٌ ف~ي قَ~صْرِه اJ~ضراء (إنْ ك~ان ه~ذا مِ~ن م~ال~كَ؛ ف~هُو إس~رافٌ، وإنْ 

)؛ ف~اNع~تدالُ وال~ترش~يد ف~ي ص~رف ا9~ال ال~عامè ش~يءٌ م~طلوبٌ؛أيّ: أãN ت~وجã~ه ال~نفقاتُ  ك~ان م~ن م~الِ ال~ناسِ ف~هوُ خ~يان~ةٌ
ل~لوف~اءِ ب~اFغ~راضِ اNس~تهPك~ية؛ ب~ل ي~نبغي أن يُ~خصãصَ ج~زءٌ م~نها ل~mغ~راضِ اQن~تاج~ية واNس~تثماري~ة، وه~ذا م~ا ي~ؤدèي إل~ى 

µ~وè ا9~الِ ال~عامè واس~تدام~تِه م~ن خ~Pلِ حُ~سْنِ إدارتِ~ه وت~دب~يرِه، وv~نÖبِ هَ~درْه وإض~اع~تهِ وت~بذي~رِه ف~يما N ي~حقèقُ ا9~صلحةَ 
 . 3العامّةَ للمجتمع

1 خلواتي صحراوي، مفتاح فاطمة، تسییر الإنفاق العام بین الاسالیب الحدیثة ومبادئ الشریعة الإسلامیة، مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمیة العدد 
40، سبتمبر2015 م، سوریة، ص40.

 Andrew Sunil Rajkumar, Vinaya Swaroop. Public spending and outcomes: Does governance matter?. Journal 2
of Development Economics 96–111. 2008. United States.P:97.

3 إبراھیم علي، نظام الرقابة على المال العام في الاقتصاد، مجلة البیان، العدد: 275،02/11/2010، متوفر على الرابط التالي: 
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=326
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الnرقnابnةُ عnلى إدارة ا)nال الnعامّ: يُ~عتبرَُ م~بدأُ ال~رق~اب~ةِ ا9~ال~ية ع~لى إدارة ا9~ال ال~عامè م~ن أه~مè ا9~بادئ ال~تي تُ~ساع~د ع~لى ا=ِ~فاظ 

ع~لى ا9~ال ال~عامè (إي~راداً وإن~فاق~اً) ومَ~نْعِ ال~فساد ع~نه، وت~وج~يهِه ن~حوَ ó~قيقِ ا9~صلحة ال~عام~ة ل~mج~يال ا9~تعاق~بة؛ م~ن خ~Pلِ 
تكريس حقè ا•تمع في مراقبةِ تصرÖفِ هيئات في ا9ال العامّ. 

 èهُ عَ~لَى كُ~لãوق~ولُ~ه أي~ضاً:﴿وَكَ~انَ ال~ل ،( طور:۱۲nال) ﴾ٌ?~ِا كَسَ~بَ رَه~َِl ٍامْ~رِئ Öبة: ق~ال ت~عال~ى: ﴿كُ~لnاسnLيةُ واnسؤولn(ا

شَ~يْءٍ رãقِ~يبًا﴾ (ا^حnزاب:۲٥)؛ ف~عمليةُ (ا9~ساءل~ةِ وا|~اس~بة) ف~ي إدارة ا9~ال ال~عامè ه~ي ج~زءٌ N يتج~زãأُ م~ن أيè ن~ظامٍ يُ~عزèزُ 

ا=~وك~مةَ ال~راش~دة، أي~ن ي~جب ع~لى ك~ل ب~لد أن ي~نصب ج~هازاً ي~ضطلعُ به~ذا ال~دورِ ال~بال~غ اFه~مية، ج~هازٌ يسهè~لُ ع~مليةَ 

ا9~ساءل~ة وا|~اس~بة ا9~ال~ية؛ م~ن خ~Pلِ ت~وف~ير م~علوم~اتٍ م~وث~وق~ة تُ~تيح ل~mف~راد ا•~تمع ع~امã~ةً ت~قييمَ أداءِ مَ~ن أُع~طيت ل~هم 
الس~لطةُ ال~تصرÖفَ ا9~ال ال~عامè؛ åّ~ا يُ~عزèزُ ال~شفاف~يةَ وال~ثقة، ويُ~تيح ال~شورى وإس~داء ت~وج~يهاتٍ ح~ولَ ك~يفيةِ óس~? اFداء 

1في إدارة اFموال العامّة بفعاليةٍ وكفاءة واقتصاد. 

وهُ~نا v~درُ اQش~ارةُ إل~ى م~ؤس~سة ا=ِس~بَة ال~تي تُ~عدÖ م~ن أه~مè ا9~ؤس~سات اQس~Pم~ية ال~تي ت~تميãزُ ب~خُصوص~يãتها ا=~ضاري~ة؛ 
 . èقتصاديNآلياتِ الفساد ا èوµ من ãحتسابية بصورةٍ تضمنُ ا=دNي دوراً أساسيّا في مجال الرقابةِ اè2والتي تؤد

اõا≥ة 
يتجسã~دُ م~فهومُ ح~وكَ~مةِ إدارة ا9~ال ال~عامè ف~ي إي~جاد إط~ارٍ ع~امõ يُ~شجèعُ ع~لى اNس~تخدامِ اFك~فأِ ل~لمالِ ال~عامè، وال~عملِ ع~لى 

تفادي سُوءِ استخدامِه؛ åا يضمَنُ استدامتَه ماليãاً، ويحقèقُ ا9صالِحَ العامّة لmجيال ا9تعاقبة. 
أيّ: ي~~عرضُ ال~~تيارُ ال~~فكريّ اQداري اQس~~Pم~~ي بُ~~عداً آخ~~رَ ل~~لحوك~~مة؛ بُ~~عداً ن~~اب~~عاً م~~ن ت~~عال~~يمِ الش~~ري~~عة اNس~~Pم~~ية، 
ويَ~ختلفُ ع~ن ال~تياراتِ ال~فكري~ةِ اFُخ~رى؛ ح~يثُ إنã~ه بُ~عدٌ فِ~كري« N ي~تãجِه ُن~حوَ ال~فكرِ ا9~ادèيè ف~ي اQدارة، وN ي~تطرãفُ ن~حوَ 

اvN~اهِ اQن~سان~يّ ف~ي ال~فكرِ اQداريè ا9~عاص~رِ؛ ب~ل ¡~دُه بُ~عداً فِ~كريّ~اً يُ~حقèقُ (ال~توازُنَ واNن~سجام وال~توافُ~ق) ب~? م~صالِ~حِ 
الفرد واUماعة، الدولة وا•تمع، فا9صالح متكافئةٌ؛ بحيث N تطغى بعضُها على بعضٍ؛ إنãما تُكمèل بعضَها البعض. 
وم~عنى ا=~وك~مةِ ف~ي ادارة ا9~ال ال~عامّ ي~تفقُ م~ع م~ا ج~اءتْ ب~ه الش~ري~عةُ اQس~Pم~ية ف~ي اFص~لِ وال~قصد؛ ف~ا9~الُ ومِ~لكيãتُه 

يعتبَرُ أحدَ ا9قوèماتِ اJمس التي يجبُ حفظُها وحمايتُها بتحقيقِ النفعِ منها ومنعِ الفسادِ عنها. وا¬ُ ا9وفèقُ. 

قائمة ا)راجع 
ا)راجع باللغة العربية: 

أل~فري~د ه~ام~ليميلر، ال~شفاف~ية. ا9~ساءل~ة. ا=~وك~مة ف~ي خ~دم~ة ال~شعوب، ا9~نظمة ال~دول~ية ل~mجه~زة ال~عليا ل~لرق~اب~ة ا9~ال~ية ال~عام~ة وا|~اس~بة (ان~توس~اي)، 2013، ۱.
فيينا- النمسا. 

1 إلفرید ھاملیمیلر، مرجع سابق، ص137.
2 صالحي صالح، مكانة مؤسسة الحسبة في الاقتصاد الإسلامي ودورھا في القضاء على الفساد الاقتصادي، المؤتمر العالمي الثالث، جامعة أم 

القرى، ص7.
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 .235-234
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